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إعداد

د. سعد بن ناصر الشثري 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد :
فإن كثرة النوازل المعاصرة التي يحتاج الناس إلى معرفة أحكامها الشرعية يستلزم الاهتمام بتوضيح ضوابط الاجتهاد في النوازل والآداب التي يسير الفقهاء عليها في استنباط أحكام المستجدات من الأدلة الشرعية , وبذلك ندرأ ما قد يحصل من تخبط في الاجتهاد الفقهي عند دراسة النوازل .

ويتأكد ذلك في عصرنا الحاضر الذي قامت فيه مؤسسات فقهية تعنى بدراسة النوازل الفقهية فإن المنتسبين إليها والمستفيدين منها يحتاجون لمعرفة ضوابط ذلك وآدابه ، وبذلك نتمكن من إيجاد عقليات فقهية تتمكن من إعطاء اجتهادات معتبرة في أحكام المستجدات .
فإن دراسة النوازل الفقهية يقع الخطأ فيها لأسباب متعددة ؛ تنبثق من عدم مراعاة الضوابط الشرعية في دراسة النوازل , ومن تلك الضوابط والآداب :


1-  إرادة وجه الله تعالى بدراسة النوازل الفقهية ، فإن الدراسة الفقهية للنوازل مما يتمحض أن يكون من القربات والطاعات ، ومن ثم فيجب شرعا أن يقصد بها التقرب لله تعالى ؛ بحيث يقصد الفقيه بدراستها الأجر الأخروي ، وقد جاءت النصوص الشرعية ترغب المؤمنين بإخلاص النية لله تعالى وحده قال تعالى : (مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الاٌّ خِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ) بل جاءت الأحاديث تحذر من إرادة غير وجه الله في طلب العلم ففي السنن عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ  من تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يبتغي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عز وجل لَا يَتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا من الدُّنْيَا لم يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يوم الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا وعن كعب بن مالك قال قال رسول الله  من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي
قال ابن تيمية كما في الفتاوى 14/113 : (النية ( هي مما يخفيه الانسان في نفسه فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب وان كان قصده رياء الناس استحق العقاب كما قال تعالى ) فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ( وقال ) وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ( 
وفى حديث أبى هريرة الصحيح في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار في الذي تعلم وعلم ليقال عالم قارئ والذي قاتل ليقال جريء وشجاع والذي تصدق ليقال جواد وكريم فهؤلاء انما كان قصدهم مدح الناس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم لم يقصدوا بذلك وجه الله وان كانت صور أعمالهم صورا حسنة فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب كما في الحديث ( من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار ( وفى الحديث الآخر ( من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لايطلبه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام )

وقال القرافي في الذخيرة 1/47 : (أعظم آداب طلب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه إذا فقد انتقل العلم من أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات ) 

وقال السخاوي في فتح المغيث 2/353: (واتق المفاخرة فيه والمباهاة به وأن يكون قصدك من طلبه نيل الرياسة والوظائف واتخاذ الأتباع وعقد المجالس قال إبراهيم النخعي من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله تعالى من العلم ما يحتاج إليه وقال إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة وقال الشافعي أخشى أن من طلب العلم بغير نية أن لا ينتفع وقال أبو يزيد البسطامي إنما يحسن طلب العلم وأخبار الرسول ممن يطلب المخبر به يعني النبي فأما من طلبه ليزين به نفسه عند الخلق فإنه يزداد به بعدا عن الله ورسوله ) .
وفي الفتاوى الهندية 5/378 : (طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ إذَا صَحَّتْ النِّيَّةُ أَفْضَلُ من جَمِيعِ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَكَذَا الِاشْتِغَالُ بِزِيَادَةِ الْعِلْمِ إذَا صَحَّتْ النِّيَّةُ لِأَنَّهُ أَعَمُّ نَفْعًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلَ النُّقْصَانُ في فَرَائِضِهِ وَصِحَّةُ النِّيَّةِ أَنْ يَقْصِدَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآخِرَةَ لَا طَلَبَ الدُّنْيَا وَالْجَاهَ ) .

وقال الدهلوي في حجة الله البالغة ص361 : (يحرم طلب العلم الديني لأجل الدنيا ويحرم تعليم من يرى فيه الغرض الفاسد لوجوه منها أن مثله لا يخلو غالبا من تحريف الدين لأغراض الدنيا بتأويل ضعيف فوجب سد الذريعة ومنها ترك حرمة القرآن والسنن وعدم الاكتراث بها ) .

2-  ترك المعاصي و التوبة منها ، وذلك أن الذنوب تضعف قدرة الذهن على فهم النصوص وعلى فهم النوازل كما قال تعالى : ) كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( قال ابن جزي في التسهيل 4/185 : (أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي)
قال ابن القيم في الجواب الكافي ص39 : (المعاصي تفسد العقل فان للعقل نورا والمعصية نطفيء نور العقل )

وقال تعالى : (يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا )
قال ابن جزي في التسهيل 2/64 : (أي تفرقة بين الحق والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة )

وقال ابن سعدي في التفسير ص 319 : (امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها الأول الفرقان وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة )

وقال الأوسي في روح المعاني 16/160: (عندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله عز وجل ولجأت اليه سبحانه وتعالى والقت عنها ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول كانت عقولهم سليمه وقلوبهم مطهرة فارغة فعند ماكان منهم هذا الأستعداد تجلى لهم الحق عيانا معلما) .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين 4/258 : (عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضى اللَّهُ عنه اقْتَرِبُوا من افواه الْمُطِيعِينَ وَاسْمَعُوا منهم ما يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ تُجْلَى لهم امور صَادِقَةٌ وَذَلِكَ لِقُرْبِ قُلُوبِهِمْ من اللَّهِ وَكُلَّمَا قَرُبَ الْقَلْبُ من اللَّهِ زَالَتْ عنه مُعَارَضَاتُ السُّوءِ وكان نُورُ كَشْفِهِ لِلْحَقِّ أَتَمَّ وَأَقْوَى وَكُلَّمَا بَعُدَ عن اللَّهِ كَثُرَتْ عليه الْمُعَارَضَاتُ وَضَعُفَ نُورُ كَشْفِهِ لِلصَّوَابِ فإن الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ في الْقَلْبِ يُفَرِّقُ بِهِ الْعَبْدُ بين الْخَطَأِ وَالصَّوَابِ 
وقال مَالِكٌ لِلشَّافِعِيِّ رضى اللَّهُ عنهما في اول ما لَقِيَهُ إنِّي أَرَى اللَّهَ قد أَلْقَى على قَلْبِكَ نُورًا فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ وقد قال تَعَالَى ) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ( وَمِنْ الْفُرْقَانِ النُّورُ الذي يُفَرِّقُ بِهِ الْعَبْدُ بين الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَكُلَّمَا كان قَلْبُهُ اقرب إلَى اللَّهِ كان فُرْقَانُهُ اتم )

وقال السمرقندي في التفسير 1/48 : (وقوله عز وجل ) هدى للمتقين ( يعني بيانا من الضلالة للمتقين الذين يتقون الشرك والكبائر والفواحش فهذا القرآن بيان لهم من الضلالة وبيان لهم من الشبهات وبيان الحلال من الحرام فإن قيل فيه بيان لجميع الناس فكيف أضاف إلى المتقين خاصة قيل له لأن المتقين هم الذين ينتفعون بالبيان ويعملون به فإذا كانوا هم الذين ينتفعون به صار في الحاصل البيان) .

3-  أن يكون الناظر في المسألة الفقهية النازلة من المؤهلين , فإن استخراج الأحكام الشرعية في النوازل إنما يقوم به من حصل رتبة الاجتهاد 

قال ابن مفلح في الفروع 6/383 : (وَإِنْ حَدَثَ ما لَا قَوْلَ فيه تَكَلَّمَ فيه حَاكِمٌ وَمُجْتَهِدٌ ومفت )
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين 2/530 : (ولا يستقضي إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي مقلد لأنه يحتاج فيما ينزل من الحوادث إلى الاجتهاد )
قال البهوتي في كشاف القناع 6/300 : (( وإن حدث ما لا قول فيه ) للعلماء ( تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت ) فيرده إلى الأصل والقواعد 4- استشارة أهل الرأي والعلم قال البهوتي في كشاف القناع 6/300 ( وينبغي له ) أي للمفتي ( أن يشاور من عنده ممن يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو ) يكون فيه ( مفسدة لبعض الحاضرين ) فيخفيه إزالة لذلك
 5- يحسن بالناظر في النوازل الفقهية أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يوفقه للصواب , قال البهوتي في كشاف القناع 6/300  ( وحقيق به ) أي المفتي ( أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ويقول إذا أشكل عليه شيء يا معلم إبراهيم علمني ) للخبر )

6- تصور النازلة من جميع وجوهها قبل الحكم عليها فإن الحكم على الشئ فرع عن تصوره قال تقي الدين الحسيني في كفاية الأخيار 1/406 : (وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي فهل يقع طلاقه فيقول المفتي إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحيح إلا أنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك فاتفق أنه استفسر السائل في واقعة فابان عن معنى الإكراه الشرعي عنده فوجده باعتبار عرف ذلك السائل وكانت الصورة أن شخصا حلف بالطلاق لا يشرب الخمر فمر على أمير كبير وهو يشرب الخمر فحلف الأمير بالطلاق عليه ليشربن معه فشرب واعتقد أن ذلك إكراه فبعد أن كتب له لا يقع الطلاق أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع ) 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 4/193: (فَكَثِيرًا ما يَقَعُ غَلَطُ الْمُفْتِي في هذا الْقِسْمِ فَالْمُفْتِي تَرِدُ إلَيْهِ الْمَسَائِلُ في قَوَالِبَ مُتَنَوِّعَةٍ جِدًّا فَإِنْ لم يَتَفَطَّنْ لِحَقِيقَةِ السُّؤَالِ والا هَلَكَ وَأَهْلَكَ فَتَارَةً تُورَدُ عليه الْمَسْأَلَتَانِ صُورَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحُكْمُهُمَا مُخْتَلِفٌ فَصُورَةُ الصَّحِيحِ وَالْجَائِزِ صُورَةُ الْبَاطِلِ وَالْمُحَرَّمِ وَيَخْتَلِفَانِ بِالْحَقِيقَةِ فَيَذْهَلُ بِالصُّورَةِ عن الْحَقِيقَةِ فَيَجْمَعُ بين ما فَرَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بَيْنَهُ وَتَارَةً تُورَدُ عليه المسالتان صُورَتُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ وَحَقِيقَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ فَيَذْهَلُ بِاخْتِلَافِ الصُّورَةِ عن تَسَاوِيهِمَا في الْحَقِيقَةِ فَيُفَرِّقُ بين ما جَمَعَ اللَّهُ بينة وَتَارَةً تُورَدُ عليه المسالة مُجْمَلَةً تَحْتَهَا عِدَّةُ انواع فَيَذْهَبُ وَهْمُهُ إلَى وَاحِدٍ منها وَيَذْهَلُ عن الْمَسْئُولِ عنه منها فَيُجِيبُ بِغَيْرِ الصَّوَابِ وَتَارَةً تُورَدُ عليه المسالة الْبَاطِلَةُ في دِينِ اللَّهِ في قَالَبٍ مُزَخْرَفٍ وَلَفْظٍ حَسَنٍ فَيَتَبَادَرُ إلَى تَسْوِيغِهَا وَهِيَ من ابطل الْبَاطِلِ وَتَارَةً بِالْعَكْسِ فَلَا اله الا اللَّهُ كَمْ ها هنا من مَزَلَّةِ اقدام وَمَجَالِ اوهام وما دُعِيَ مُحِقٌّ إلَى حَقٍّ الا اخرجه الشَّيْطَانُ على لِسَانِ أَخِيهِ وَوَلِيِّهِ من الانس في قَالَبٍ تَنْفِرُ عنه خَفَافِيشُ الْبَصَائِرِ وضعفاءالعقول وَهُمْ اكثر الناس وما حَذَّرَ احد من بَاطِلٍ الا اخرجه الشَّيْطَانُ على لِسَانِ وَلِيِّهِ من الانس فى قَالَبٍ مُزَخْرَفٍ يَسْتَخِفُّ بِهِ عُقُولَ ذلك الضَّرْبِ من الناس فَيَسْتَجِيبُونَ له واكثر الناس نَظَرُهُمْ قَاصِرٌ على الصُّوَرِ لَا يَتَجَاوَزُونَهَا إلَى الْحَقَائِقِ فَهُمْ مَحْبُوسُونَ فى سِجْنِ الالفاظ مُقَيَّدُونَ بِقُيُودِ العبارات كما قال تَعَالَى ) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّك ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وما يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ ( 
وَأَذْكُرُ لَك من هذا مِثَالًا وَقَعَ في زَمَانِنَا وهو ان السُّلْطَانَ امر أَنْ يُلْزَمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِتَغْيِيرِ عمائمهم وَأَنْ تَكُونَ خِلَافَ الوان عَمَائِمِ الْمُسْلِمِينَ فَقَامَتْ لِذَلِكَ قِيَامَتُهُمْ وَعَظُمَ عليهم وكان في ذلك من الْمَصَالِحِ وَإِعْزَازِ الاسلام وَإِذْلَالِ الْكَفَرَةِ ما قَرَّتْ بِهِ عُيُونُ الْمُسْلِمِينَ فَأَلْقَى الشَّيْطَانُ على أَلْسِنَةِ أَوْلِيَائِهِ وَإِخْوَانِهِ ان صَوِّرُوا فُتْيَا يَتَوَصَّلُونَ بها إلَى إزَالَةِ هذا الْغُبَارِ وَهِيَ ما تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ في قَوْمٍ من أَهْلِ الذِّمَّةِ أُلْزِمُوا بِلِبَاسٍ غَيْرِ لِبَاسِهِمْ الْمُعْتَادِ وزى غَيْرِ زِيِّهِمْ المالوف فَحَصَلَ لهم بِذَلِكَ ضَرَرٌ  عظيم  في الطُّرُقَاتِ وَالْفَلَوَاتِ وَتَجَرَّأَ عليهم بِسَبَبِهِ السُّفَهَاءُ وَالرُّعَاةُ وَآذَوْهُمْ غَايَةَ الاذى فَطُمِعَ بِذَلِكَ في إهَانَتِهِمْ وَالتَّعَدِّي عليهم فَهَلْ يَسُوغُ للامام رَدُّهُمْ إلَى زِيِّهِمْ الاول وَإِعَادَتُهُمْ إلَى ما كَانُوا عليه مع حُصُولِ التَّمَيُّزِ بِعَلَامَةٍ يُعْرَفُونَ بها وَهَلْ في ذلك مُخَالَفَةٌ لِلشَّرْعِ ام لَا فاجابهم من مُنِعَ التَّوْفِيقَ وَصُدَّ عن الطَّرِيقِ بِجَوَازِ ذلك وَأَنَّ للامام إعَادَتَهُمْ إلَى ما كَانُوا عليه قال شَيْخُنَا فَجَاءَتْنِي الْفَتْوَى فَقُلْت لَا تَجُوزُ إعَادَتُهُمْ وَيَجِبُ إبْقَاؤُهُمْ على الزِّيِّ الذي يَتَمَيَّزُونَ بِهِ عن الْمُسْلِمِينَ فَذَهَبُوا ثُمَّ غَيَّرُوا الْفَتْوَى ثُمَّ جاؤوا بها في قَالَبٍ آخَرَ فَقُلْت لَا تَجُوزُ إعَادَتُهُمْ فَذَهَبُوا ثُمَّ أَتَوْا بها في قَالَبٍ آخَرَ فَقُلْت هِيَ
الْمَسْأَلَةُ الْمُعَيَّنَةُ وان خَرَجَتْ في عِدَّةِ قَوَالِبَ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى السُّلْطَانِ وَتَكَلَّمَ عِنْدَهُ بِكَلَامٍ عَجِبَ منه الْحَاضِرُونَ فاطبق الْقَوْمُ على ابقائهم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ 
وَنَظَائِرُ هذه الْحَادِثَةِ اكثر من ان تُحْصَى فَقَدْ القى الشَّيْطَانُ على أَلْسِنَةِ أَوْلِيَائِهِ ان صَوِّرُوا فَتْوَى فِيمَا يَحْدُثَ لَيْلَةَ النِّصْفِ في الْجَامِعِ وَأَخْرَجُوهَا في قَالَبٍ حَسَنٍ حتى اسْتَخْفَوْا عَقْلَ بَعْضِ الْمُفْتِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِجَوَازِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ كَمْ تُوُصِّلَ بِهَذِهِ الطُّرُقِ إلَى إبْطَالِ حَقٍّ وَإِثْبَاتِ بَاطِلٍ واكثر الناس إنَّمَا هُمْ اهل ظَوَاهِرَ في الْكَلَامِ وَاللِّبَاسِ والافعال واهل النَّقْدِ منهم الَّذِينَ يَعْبُرُونَ من الظَّاهِرِ إلَى حَقِيقَتِهِ وَبَاطِنِهِ لَا يَبْلُغُونَ عُشْرَ مِعْشَارِ غَيْرِهِمْ وَلَا قَرِيبًا من ذلك فَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ )  قال في البحر الرائق 1/80 : (لَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِشَيْءٍ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يَتَحَمَّلُ أَثْقَالَ الناس فَإِنْ كانت مَسَائِلَ قد اُشْتُهِرَتْ وَظَهَرَتْ وَانْجَلَتْ عن أَصْحَابِنَا رَجَوْت أَنْ يَسَعَ الِاعْتِمَادُ عليها في النَّوَازِلِ )
7- التفصيل في النوازل المشتملة على مسائل مختلفة فإذا كانت  المسألة النازلة ذات أجزاء متعددة فلايحكم على الجميع بحكم واحد ، فمثلا بطاقة الصراف تستخدم في عمليات متعددة لا يصح إعطاء الجميع حكما واحدا بل لكل عملية حكم خاص بها ، قال النووي في آداب الفتوى ص45 : (وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ )
وقال ابن الصلاح في أدب المفتي : (إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه وهذا أولى وأسلم وكثيرا ما نتحراه نحن ونفعله وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنها الواقع للسائل ولكن يقول هذا إذا كان كذا وكذا وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم وهذا قد كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وقال هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور ونحن نكرهه أيضا لما ذكره من أنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطل ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه وإذا لم يجد المفتي من يستفسره في ذلك كان مدفوعا إلى التفصيل فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها )

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 4/187 : (ليس لِلْمُفْتِي ان يُطْلِقَ الْجَوَابَ في مسالة فيها تَفْصِيلٌ إلَّا اذا عَلِمَ ان السَّائِلَ انما سَأَلَ عن احد تِلْكَ الانواع بَلْ اذا كانت المسالة تَحْتَاجُ إلَى التَّفْصِيلِ اسْتَفْصَلَهُ كما اسْتَفْصَلَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مَاعِزًا لَمَّا أَقَرَّ بالزنى هل وَجَدَ منه مُقَدِّمَاتِهِ أو حَقِيقَتَهُ فلما أَجَابَهُ عن الْحَقِيقَةِ اسْتَفْصَلَهُ هل بِهِ جُنُونٌ فَيَكُونُ إقْرَارُهُ غير مُعْتَبَرٍ ام هو عَاقِلٌ فلما عَلِمَ عَقْلَهُ اسْتَفْصَلَهُ بِأَنْ امر بِاسْتِنْكَاهِهِ لِيَعْلَمَ هل هو سَكْرَانُ ام صَاحٍ فلما عَلِمَ انه صَاحٍ اسْتَفْصَلَهُ هل احصن ام لَا فلما عَلِمَ انه قد أُحْصِنَ اقام عليه الْحَدَّ 
وَمِنْ هذا قَوْلُهُ لِمَنْ سالته هل على الْمَرْأَةِ من غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فقال نعم إذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَتَضَمَّنَ هذا الْجَوَابُ الِاسْتِفْصَالِ بِأَنَّهَا يَجِبُ عليها الْغُسْلُ في حَالٍ وَلَا يَجِبُ عليها في حَالٍ وَمِنْ ذلك أَنَّ ابا النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ان يَشْهَدَ على غُلَامٍ نَحَلَهُ ابْنَهُ فَاسْتَفْصَلَهُ وقال أَكُلَّ وَلَدِك نَحَلْتَهُ كَذَلِكَ فقال لَا فَأَبَى ان يَشْهَدَ وَتَحْتَ هذا الِاسْتِفْصَالِ ان وَلَدَك إنْ كَانُوا اشْتَرَكُوا في النِّحَلِ صَحَّ ذلك وَإِلَّا لم يَصِحَّ 
وَمِنْ ذلك ان ابن ام مَكْتُومٍ اسْتَفْتَاهُ هل يَجِدُ له رُخْصَةً ان يُصَلِّيَ في بَيْتِهِ فقال هل تَسْمَعُ النِّدَاءَ قال نعم قال ( فأجب )  فَاسْتَفْصَلَهُ بين ان يَسْمَعَ النِّدَاءَ أولا يَسْمَعَهُ 
وَمِنْ ذلك انه لَمَّا استفتى عن رَجُلٍ وَقَعَ على جَارِيَةِ امراته فقال إنْ كان اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ كانت طَاوَعَتْهُ فَهِيَ له وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَهَذَا كَثِيرٌ في فَتَاوِيهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم 

فإذا سُئِلَ الْمُفْتِي عن رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ يُقَصِّرُهُ فانكر الْقَصَّارُ الثَّوْبَ ثُمَّ اقر بِهِ هل يَسْتَحِقُّ الاجرة على الْقِصَارَةِ ام لَا فَالْجَوَابُ بالاطلاق خطا نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كان قَصَّرَهُ قبل الْجُحُودِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْقِصَارَةِ لانه قَصَّرَهُ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ كان قَصَّرَهُ بَعْدَ جُحُودِهِ فَلَا اجره له لانه قَصَّرَهُ لِنَفْسِهِ 

وَكَذَلِكَ اذا سُئِلَ عن رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَفَعَلَهُ لم يَجُزْ له ان يفتى بِحِنْثِهِ حتى يَسْتَفْصِلَهُ هل كان ثَابِتَ الْعَقْلِ وَقْتَ فِعْلِهِ ام لَا واذا كان ثَابِتَ الْعَقْلِ فَهَلْ كان مُخْتَارًا في يَمِينِهِ ام لَا واذا كان مُخْتَارًا فَهَلْ اسْتَثْنَى عَقِيبَ يَمِينِهِ ام لَا واذا لم يَسْتَثْنِ فَهَلْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه عَالِمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا ام كان نَاسِيًا أو جَاهِلًا أو مُكْرَهًا واذا كان عَالِمًا مُخْتَارًا فَهَلْ كان الْمَحْلُوفُ عليه دَاخِلًا في قَصْدِهِ وَنِيَّتِهِ أوقصد عَدَمَ دُخُولِهِ فَخَصَّصَهُ بِنِيَّتِهِ أولم يَقْصِدْ دُخُولَهُ وَلَا نَوَى تَخْصِيصَهُ فإن الْحِنْثَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ذلك كُلِّهِ 

وراينا من مفتى الْعَصْرِ من بَادَرَ إلَى التَّحْنِيثِ فَاسْتَفْصَلْنَاهُ فَوَجَدَهُ غير

حَانِثٍ في مَذْهَبِ من افتاه وَقَعَ ذلك مِرَارًا فَخَطَرُ المفتى عَظِيمٌ فإنه مُوَقِّعٌ عن اللَّهِ وَرَسُولِهِ زَاعِمٌ ان اللَّهَ امر بِكَذَا وَحَرَّمَ كَذَا أواوجب كَذَا 
وَمِنْ ذلك ان يَسْتَفْتِيَهُ عن الْجَمْعِ بين الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَثَلًا هل يَجُوزُ له ان يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَجَوَابُهُ بِتَفْصِيلِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وان الْجَمْعَ إنْ كان في وَقْتِ الاولى لم يَجُزْ التَّفْرِيقُ وَإِنْ كان في وَقْتِ الثَّانِيَةِ جَازَ 
وَمِنْ ذلك انه لو قال له إنْ لم تُحْرِقْ هذا الْمَتَاعَ أوتهدم هذه الدَّارَ أوتتلف هذا الْمَالَ وَإِلَّا قَتَلْتُك فَفَعَلَ هل يَضْمَنُ ام لَا جَوَابُهُ بِالتَّفْصِيلِ فَإِنْ كان الْمَالُ الْمُكْرَهُ على إتْلَافِهِ لِلْمُكْرَهِ لم يضمنه وَإِنْ كان لِغَيْرِهِ ضَمِنَهُ 

وَكَذَلِكَ لو ساله الْمُظَاهِرُ إذَا وطىء في اثناء الْكَفَّارَةِ هل يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ أويبنى فَجَوَابُهُ بِالتَّفْصِيلِ انه إنْ كان كَفَّرَ بِالصِّيَامِ فَوَطِئَ في اثنائه لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ وَإِنْ كَفَّرَ بالاطعام لم يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْنَافُ وَلَهُ الْبِنَاءُ فإن حُكْمَ تَتَابُعِ الصَّوْمِ وَكَوْنِهِ قبل الْمَسِيسِ قد انْقَطَعَ بِخِلَافِ الْإِطْعَامِ 

وَكَذَلِكَ لو ساله عن الْمُكَفِّرِ بِالْعِتْقِ اذا اعتق عَبْدًا مقطوعه اصبعه فَجَوَابُهُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ كان إبْهَامًا لم يُجْزِهِ وَإِلَّا اجزأه فَلَوْ قال له مَقْطُوعُ الاصبعين وَهُمَا الْخِنْصَرُ وَالْبِنْصِرُ فَجَوَابُهُ بِالتَّفْصِيلِ ايضا إنْ كَانَا من يَدٍ واحجدة وَاحِدَةٍ لم يُجْزِهِ وَإِنْ كانت كُلُّ اصبع من يَدٍ أَجْزَأَهُ 

وَكَذَلِكَ لو ساله عن فَاسِقٍ الْتَقَطَ لقطه أولقيطا هل يُقَرُّ في يَدِهِ فَجَوَابُهُ بِالتَّفْصِيلِ تُقَرُّ اللُّقَطَةُ دُونَ اللَّقِيطِ لانها كَسْبٌ فَلَا يُمْنَعُ منه الْمُلْتَقِطُ وَثُبُوتُ يَدِهِ على اللَّقِيطِ وِلَايَةٌ وَلَيْسَ من أَهْلِهَا 

وَلَوْ قال له اشْتَرَيْت سَمَكَةً فَوَجَدْت في جَوْفِهَا مَالًا ما اصنع بِهِ فَجَوَابُهُ ان كان لُؤْلُؤَةً أوجوهرة فَهُوَ لِلصَّيَّادِ لانه مَلَكَهُ بِالِاصْطِيَادِ ولم تَطِبْ نَفْسُهُ لَك بِهِ وَإِنْ كان خَاتَمًا أودينارأ فَهُوَ لُقَطَةٌ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا كَغَيْرِهَا 

وَكَذَلِكَ لو قال له اشْتَرَيْت حَيَوَانًا فَوَجَدْت في جَوْفِهِ جَوْهَرَةً فَجَوَابُهُ

إنْ كانت شَاةً فَهِيَ لُقَطَةٌ لِلْمُشْتَرِي يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا حَوْلًا ثُمَّ هِيَ له بَعْدَهُ وَإِنْ كان سَمَكَةً أوغيرها من دَوَابِّ الْبَحْرِ فَهِيَ مِلْكٌ لِلصَّيَّادِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ 
وَمِنْ ذلك لو ساله عن عَبْدٍ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَأَنْفَقَهَا هل تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ أوبرقبته فَجَوَابُهُ انه إنْ انفقها قبل التَّعْرِيفِ حَوْلًا فَهِيَ في رَقَبَتِهِ وَإِنْ انفقها بَعْد حَوْلِ التَّعْرِيفِ فَهِيَ في ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بها بَعْدَ الْعِتْقِ نَصَّ عليها الامام احمد مُفَرِّقًا بَيْنَهُمَا لانه قبل الْحَوْلِ مَمْنُوعٌ منها فَإِنْفَاقُهُ لها جِنَايَةٌ منه عليها وَبَعْدَ الْحَوْلِ غَيْرُ مَمْنُوعٍ منها بِالنِّسْبَةِ إلَى مَالِكِهَا فإذا انفقها في هذه الْحَالِ فَكَأَنَّهُ أَنْفَقَهَا بِإِذْنِ مَالِكِهَا فَتَتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ كَدُيُونِهِ 
وَمِنْ ذلك لو ساله عن رَجُلٍ جَعَلَ جُعْلًا لِمَنْ رَدَّ عليه لُقَطَتَهُ فَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ من رَدَّهَا فَجَوَابُهُ إنْ الْتَقَطَهَا قبل بُلُوغِ قَوْلِ الْجَاعِلِ لم يَسْتَحِقَّهُ لانه لم يَلْتَقِطْهَا لاجل الْجُعْلِ وقد وَجَبَ عليه رَدُّهَا بِظُهُورِ مَالِكِهَا وَإِنْ الْتَقَطَهَا بَعْدَ ان بَلَغَهُ الْجُعْلُ اسْتَحَقَّهُ 

وَمِنْ ذلك ان يسال فيقول هل يَجُوزُ لِلْوَالِدَيْنِ ان يَتَمَلَّكَا مَالَ وَلَدِهِمَا أويرجعان فِيمَا وَهَبَاهُ فَالْجَوَابُ ان ذلك للاب دُونَ الام 

وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ له اثْنَانِ من وَرَثَتِهِ غَيْرُ الاب وَالِابْنِ بِالْجُرْحِ فَالْجَوَابُ فيه تَفْصِيلٌ فَإِنْ شَهِدَا قبل الِانْدِمَالِ لم يُقْبَلَا لِلتُّهْمَةِ وَإِنْ شَهِدَا بَعْدَهُ قبلت لِعَدَمِ التُّهْمَةِ 

وَمِنْ ذلك إذَا سُئِلَ عن رَجُلٍ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَأَقَرَّتْ له هل يُقْبَلُ إقْرَارُهَا ام لَا جَوَابُهُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَحْدَهُ قُبِلَ اقرارها وان ادَّعَاهَا معه اخر لم يُقْبَلْ 

وَمِنْ ذلك لو سُئِلَ عن رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى وَرَثَتُهُ شيئا من تَرِكَتِهِ وَأَقَامُوا شَاهِدًا حَلَفَ كُلٌّ منهم يَمِينًا مع الشَّاهِدِ فَإِنْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ اسْتَحَقَّ قَدْرَ نَصِيبِهِ من المدعي وَهَلْ يُشَارِكُهُ من لم يَحْلِفْ في قَدْرِ حِصَّتِهِ التي انْتَزَعَهَا بِيَمِينِهِ أولا يُشَارِكُهُ فَالْجَوَابُ فيه تَفْصِيلٌ إنْ كان الْمُدَّعَى دَيْنًا لم يُشَارِكْهُ وَيَنْفَرِدُ

الْحَالِفُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَإِنْ كان عَيْنًا شَارَكَهُ من لم يَحْلِفْ لان الدَّيْنَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ فَمَنْ حَلَفَ فَإِنَّمَا ثَبَتَ بِيَمِينِهِ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ من الدَّيْنِ لَا غَيْرُهُ وَمَنْ لم يَحْلِفْ لم يَثْبُتْ له حَقٌّ واما الْعَيْنُ فَكُلُّ وَاحِدٍ من الْوَرَثَةِ يُقِرُّ ان كُلَّ جُزْءٍ منها مُشْتَرَكٌ بين جَمَاعَتِهِمْ وَحُقُوقَهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ فَالْمُخَلَّصُ مُشْتَرَكٌ بين جَمَاعَتِهِمْ وَالْبَاقِي غَصْبٌ على جَمَاعَتِهِمْ 
وَمِنْ ذلك إذَا سُئِلَ عن رَجُلٍ اسْتَعْدَى على خَصْمِهِ ولم يُحَرِّرْ الدَّعْوَى هل يُحْضِرُهُ الْحَاكِمُ الْجَوَابُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ اسْتَعْدَى على حَاضِرٍ في الْبَلَدِ احضره لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ وَإِنْ كان غَائِبًا لم يُحْضِرْهُ حتى يُحَرِّرَهَا 
وَمِنْ ذلك لو سُئِلَ عن رَجُلٍ قَطَعَ عُضْوًا من صَيْدٍ وَأَفْلَتَ هل يَحِلُّ اكل الْعُضْوِ الْجَوَابُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ كان صَيْدًا بَحْرِيًّا حَلَّ أَكْلُهُ وَإِنْ كان بَرِّيًّا لم يَحِلَّ 

وَمِنْ ذلك لو سُئِلَ عن تَاجِرِ اهل الذِّمَّةِ هل يُؤْخَذُ منه الْعُشْرُ فَالْجَوَابُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ كان رَجُلًا اخذ منه الْعُشْرُ وَإِنْ كانت امْرَأَةً فَفِيهَا تَفْصِيلٌ إنْ اتَّجَرَتْ إلَى ارض الْحِجَازِ اخذ منها الْعُشْرُ وَإِنْ اتَّجَرَتْ إلَى غَيْرِهَا لم يُؤْخَذْ منها شئ لانها تُقَرُّ في غَيْرِ ارض الْحِجَازِ بِلَا جِزْيَةٍ 

وَمِنْ ذلك لو سُئِلَ عن مَيِّتٍ مَاتَ فَطَلَبُ الاب مِيرَاثَهُ ولم يُعْلَمْ من الْوَرَثَةِ غَيْرُهُ كَمْ يعطي الاب فَالْجَوَابُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ كان الْمَيِّتُ ذَكَرًا اعطى الاب اربعة من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لان غَايَةَ ما يُمْكِنُ ان يُقَدَّرَ معه زَوْجَةٌ وام وَابْنَتَانِ فَلَهُ اربعة بِلَا شَكٍّ من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ كان الْمَيِّتُ أُنْثَى فَلَهُ سَهْمَانِ من خَمْسَةَ عَشَرَ قَطْعًا لان اكثر ما يُمْكِنُ ان يُقَدَّرَ زَوْجٌ وام وَابْنَتَانِ فَلَهُ سَهْمَانِ من خَمْسَةَ عَشَرَ قَطْعًا 

فَإِنْ قال السَّائِلُ مَاتَ مَيِّتٌ وَتَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ بن بَعْضُهُنَّ اسفل من بَعْضٍ مع الْعُلْيَا جَدُّهَا قال الْمُفْتِي إنْ كان الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَالْمَسْأَلَةُ مُحَالٌ لِأَنَّ جَدَّ

الْعُلْيَا نَفْسُ الْمَيِّتِ وَإِنْ كان الْمَيِّتُ انثى فَجَدُّ الْعُلْيَا إمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجَ الْمَيِّتِ أولا يَكُونُ كَذَلِكَ فَإِنْ كان زَوْجَهَا فَلَهُ الرُّبْعُ وَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلْوُسْطَى السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ 
فَلَوْ قال السَّائِلُ مَيِّتٌ خَلَّفَ ابْنَتَيْنِ وابوين ولم تُقَسَّمْ التَّرِكَةُ حتى مَاتَتْ احداهما وَخَلَّفَتْ من خَلَّفَتْ قال الْمُفْتِي ان كان الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَمَسْأَلَتُهُ من سِتَّةٍ لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمَانِ فلما مَاتَتْ احداهما خَلَّفَتْ جَدَّةً وَجَدًّا واختا لِأَبٍ فَمَسْأَلَتُهَا من سِتَّةٍ وَتَصِحُّ من ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَرِكَتُهَا سَهْمَانِ تُوَافِقُ مَسْأَلَتُهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ تَضْرِبُهَا في سِتَّةٍ تَكُونُ اربعه وَخَمْسِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَإِنْ كان الْمَيِّتُ أُنْثَى فَفَرِيضَتُهَا أَيْضًا من سِتَّةٍ ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ عن سَهْمَيْنِ وَخَلَّفَتْ جَدَّةً وَجَدًّا من ام واختا لاب فَلَا شَيْءَ لِلْجَدِّ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَمَسْأَلَتُهَا من سِتَّةٍ وَسِهَامُهَا اثْنَانِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً في الْمَسْأَلَةِ الاولى تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ 
وَالْمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ على وُجُوبِ التَّفْصِيلِ اذا كان يَجِدُ السُّؤَالَ مُحْتَمِلًا )
وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2/77 : (فإذا سأل سائل عن حكم مطلق نظر المسؤول فيما سأله عنه فإن كان مذهبه موافقاً لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الجواب عنه وإن كان عنده فيه تفصيل كان الخيار بين أن يفصله في جوابه وبين أن يقول للسائل هذا مختلف عندي فمنه كذا ومنه كذا فعن أيهما )
8- الاعتناء بجمع كل الأدلة التي لها صلة بالنازلة قبل دراستها قال ابن السبكي في الإبهاج 2/200 : (فإذا كان الجمع بين الدليلين واجبا مع إستلزامه الترك لشيء من مدلولات 
أحدها فليجب حيث لا يستلزم ذلك بطريق أولى )
وقال الشنقيطي في أضواء البيان 3/75 : (الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ) وقال 4/360 : (الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ) .
9- الاعتناء باستكمال النظر في جميع الأدلة قبل استخراج حكم المسألة , فإن إعطاء الحكم قبل ذلك يعد تساهلا منهيا عنه , قال النووي في روضة الطالبين 11/110 : (ولا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وتساهله قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالجواب قبل استيفاء الفكر والنظر )

وقال ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي ص 111 : (لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل ولئن يبطىء ولا يخطىء أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل)

وقال ابن فرحون في تيصرة الحكام 1/58 : (واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى لا ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وكذلك الحاكم ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر والحاكم ملزم والتساهل قد يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل )
10 - ملاحظة الفرق المؤثر بين المسائل الفقهية بحيث لا يخرج الدارس للنوازل مسألة على أخرى مع وجود الفرق بينهما قال ابن تيمية 15/263 : (ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس  ). 

وقال 20/539 : (الشيء اذا شابه غيره فى وصف وفارقه فى وصف كان اختلافهما فى الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طردا وعكسا وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين واما التسوية بينهما فى الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم ويمنعه فهذا قياس فاسد والشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس ابليس وقياس المشركين الذين قالوا ) إنما البيع مثل الربا ( والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا اتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فجعلوا العلة فى الاصل كونه قتل آدمى وقياس الذين قاسوا المسيح على اصنامهم فقالوا لما كانت الهتنا تدخل النار لانها عبدت من دون الله فكذلك ينبغى ان يدخل المسيح النار قال الله تعالى ) ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ( وهذا كان وجه مخاصمة بن الزبعرى لما انزل الله ) إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ( فان الخطاب للمشركين لا لاهل الكتاب والمشركون لم يعبدوا المسيح وانما كانوا يعبدون الاصنام والمراد بقوله ) وما تعبدون ( الاصنام فالاية لم تتناول المسيح لا لفظا ولا معنى 
وقول من قال ان الآية عامة تتناول المسيح ولكن اخر بيان تخصيصها غلط منه ولو كان ذلك صحيحا لكانت حجة المشركين متوجهة فان من خاطب بلفظ العام يتناول حقا وباطلا لم يبين مراده توجه الاعتراض عليه وقد قال تعالى ) ولما ضرب ابن مريم مثلا ( أي هم ضربوه مثلا كما قال ) ما ضربوه لك إلا جدلا ( أي جعلوه مثلا لآلهتهم فقاسوا الالهة عليه واوردوه مورد المعارضة فقالوا اذا دخلت الهتنا النار لكونها معبودة فهذا المعنى موجود فى المسيح فيجب ان يدخل النار وهو لايدخل النار فهي لا تدخل النار وهذا قياس فاسد لظنهم ان العلة مجرد كونه معبودا وليس كذلك بل العلة انه معبود ليس مستحقا للثواب او معبود لاظلم فى ادخاله النار 
فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عبد من دون الله وهو من عباد الله الصالحين وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته فلا يعذب بذنب غيره فانه لاتزر وازرة وزر اخرى والمقصود بالقاء الاصنام فى النار اهانة عابديها واولياء الله لهم الكرامة دون الاهانة فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك الجامع والاقيسة الفاسدة من هذا الجنس 
فمن قال ان الشريعة تاتى بخلاف مثل هذا القياس فقد أصاب وهذا من كمال الشريعة واشتمالها على العدل والحكمة التى بعث الله بها رسوله 

ومن لم يخالف مثل هذه الاقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين باشتراكهما فى امر من الامور لزمه ان يسوى بين كل موجودين لاشتراكهما فى مسمى الوجود فيسوى بين رب العالمين وبين بعض المخلوقين فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ويشركون فان هذا من اعظم القياس الفاسد وهؤلاء يقولون ) تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ( ولهذا قال طائفة من السلف أول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس اي بمثل هذه المقاييس التى يشتبه فيها الشيء بما يفارقه كاقيسة المشركين 
ومن كان له معرفه بكلام الناس فى العقليات راى عامة ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين بمثل هذه الاقيسة الفاسدة التى يسوى فيها بين الشيئين لاشتراكهما فى بعض الامور مع ان بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة واعتبر هذا بكلامهم فى وجود الرب ووجود المخلوقات فان فيه من الاضطراب ما قد بسطناه فى غير هذا الموضع 
ومن أمثلة الخطأ الناتج من عدم التنبه للفرق بين المسائل ما ذكره الشيخ السعدي بقوله في التفسير ص718 : (لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به وأخبر بذم من أشرك به فقال ) والذين اتخذوا من دونه أولياء ( أي يتولونهم بعبادتهم ودعائهم معتذرين عن أنفسهم وقائلين ) ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ( أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرؤوا على أعظم المحرمات وهو الشرك وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك وهذا القياس من أفسد الأقيسة وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة ).

10 – تقديم النصوص الشرعية على الأقيسة إذ من الخطأ أن تكون المسألة النازلة داخلة في مدلول نص شرعي من كتاب أو سنة فيستدل الفقيه بقياس يخالف مدلولهما ، وهذا ما يسميه علماء الأصول بالقياس الفاسد الاعتبار ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 19/287 : (وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا ( إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا ) وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قال تعالى ( وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون ) فهذه الأقيسة الفاسدة 
وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد 

وقال الآمدي في الإحكام 4/76 : (إذا كان القياس مخالفا للنص فهو فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له )
قال في التقرير والتحبير 1/3 : (فساد الاعتبار كون القياس معارضا بالنص أو الإجماع فلا وجود له أي القياس له حينئذ لينظر في مقدماته 

أي القياس لفقد شرطه وسمي بذلك لأن اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد وإن كان وضعه وتركيبه صحيحا لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه ) 

وقال ابن قدامة في روضة الناظر ص339 : (فساد الاعتبار وهو أن يقول هذا القياس يخالف نصا فيكون باطلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الإخبار ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة فصوبه النبي ) 
11- تخريج النازلة على أحد الأقوال الفقهية مع عدم مقارنته بغيره من الأقوال لمعرفة الراجح من المرجوح في المسألة المخرج عليها قال ابن الصلاح في الفتاوى 1/63 : (من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه معد غير نظر في الترجيح ولا يقيد به فقد جهل وخرق الإجماع )

وقال ابن العربي في التفسير 3/200 : (قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية في نص النازلة عمن قلده أنه مذموم داخل في الآية لأنه يقيس ويجتهد في غير محل الاجتهاد وإنما الاجتهاد في قول الله وقول الرسول لا في قول بشر بعدهما ومن قال من المقلدين هذه المسألة تخرج من قول مالك في موضع كذا فهو داخل في الآية 
فإن قيل فأنت تقولها وكثير من العلماء قبلك 
قلنا نعم نحن نقول ذلك في تفريع مذهب مالك على أحد القولين في التزام المذهب بالتخريج لا على أنها فتوى نازلة تعمل عليها المسائل حتى إذا جاء سائل عرضت المسألة على الدليل الأصلي لا على التخريج المذهبي وحينئذ يقال له الجواب كذا فاعمل عليه )

12 – ترك التعصب ، والمراد بالتعصب ترك الإنسان للحق من أجل انتماءاته مع قيام دليل الحق , فترد نازلة ويتضح للفقيه الحق فيها ويتركه من أجل عدم المخالفة لشيخه مثلا أو خشية من المخالفة لتخريج فقهي في مذهبه ، وقد تواردت النصوص بتحريم ترك الحق لأي سبب .
قال الشوكاني في فتح القدير 2/243 : (الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقى ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهوره هذه المذاهب في الأصول والفروع فإنه صار بها باب الحق مرتجا وطريق الإنصاف مستوعرة )

وقال في مناهل العرفان 2/27 : (الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقى ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهوره هذه المذاهب في الأصول والفروع فإنه صار بها باب الحق مرتجا وطريق الإنصاف مستوعرة  )
قال في قواعد التحديث ص 291 : (لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ والمرجوحية عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق فالحق أعلى من أن يعلي وأغلب من أن يغلب وذلك أن كل من يهتدي لنصب الأدلة وتقرير الحجاج لا يري الحق أبداً في جهة رجل قطعاً ثم إنا لا نرى منصفاً في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع علمنا برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين وإيثار للهوى على الهدي ولم يتبع الحق أهواءهم )
قال الشوكاني في أدب الطلب ص 36 : (فإن وطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونهم منتمين إلى الشريعة محكوما عليهم بما لا يجدوا لأنفسهم عنها مخرجا ولا يستطيعون تحولا فضلا عن أن يرتقوا إلى واحد منهم أو يلزمه تقليده وقبوله قوله فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائده 
ولأمر ما جعل  المنصف أعلم الناس وإن كان مقصرا فإنه أخرج الحاكم في المستدرك وصححه مرفوعا أعرف الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على أستة هكذا في حفظي فليراجع المستدرك فانظر كيف جعل  المنصف أعلم الناس وجعل ذلك هو الخصلة الموجبة للأعلمية ولم يعتبر غيرها وإنما كان أبصر الناس بالحق إذا اختلف الناس لأنه لم يكن لديه هوى ولا حمية ولا عصبية لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء فصفت غريزته عن أن تتكدر بشيء من ذلك فلم يكن له مأرب ولا مقصد إلا مجرد معرفة ما جاء عن الشارع فظفر بذلك بسهولة من غير مشقة ولا تعب )
وقال صديق حسن في أبجد العلوم 1/362 : (وأهم ما يحصل لك أن تكون منصفا غير متعصب في شيء من هذه الشريعة فلا تمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام بأن تجعل رأيه واجتهاده حجة عليك وعلى سائر العباد فإنه وإن فضلك بنوع من العلم وفاق عليك بمدرك من الفهم فهو لم يخرج بذلك عن كونه محكوما عليه متعبدا بما أنت متعبد به بل الواجب عليك أن تعترف له بالسبق وعلو الدرجة اللائقة به في العلم معتقدا أن ذلك هو الذي لا يجب عليه غيره ولا يلزمه سواه وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك أو خطأه خطأ عليك بل عليك بالاجتهاد والجد حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه من أخذ الأحكام الشرعية من ذلك المعدن الذي لا معدن سواه والموطن الذي هو أول الفكر وآخر العمل فإذا وطنت نفسك على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائده )
13 - الرجوع للحق , فإن بعض المجتهدين ينظر في مسألة نازلة ويتوصل لحكم فينتشر قوله ثم تتضح له المسألة أو يظهر له دليل كان قد خفي عليه فيعرف خطأ اجتهاده السابق فيبقى على قوله السابق خوفا من قدح الناس فيه , قال الشوكاني في أدب الطلب ص88 { ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره ويشتهر ذلك القول عنه فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قاله 
ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير الدنيا على الدين فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة أن ذلك ينقصه ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه ويغض من رئاسته 
وهذا تخيل مختل وتسويل باطل فإن الرجوع إلى الحق يوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص له والإزراء عليه والاستصغار لشأنه فإن منهج الحق واضح المنار يفهمه أهل العلم ويعرفون براهينه ولا سيما عند المناظرة فإذا زاغ عنه زائغ تعصبا لقول قد قاله أو رأي رآه فإنه لا محالة بكون عند من يطلع على ذلك من أهل العلم أحد رجلين إما متعصب مجادل مكابر إن كان له من الفهم والعلم ما يدرك به الحق ويتميز به الصواب أو جاهل فاسد الفهم باطل التصور إن لم يكن له من العلم ما يتوصل به إلى معرفة بطلان ما صمم عليه وجادل عنه وكلا هذين المطعنين فيه غاية الشين 

وكثيرا ما تجد الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضا في بحث فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه فجاءا بالمتردية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع 

وهذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف ولا سيما إذا كان بمحضر من الناس وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم )
ولعلي أتكلم عن بقية الضوابط والآداب في لقاء آخر

هذا  والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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